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تقرير إعلامي
المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة يرأس الاجتماع الخامس للجنة الوطنية للتغيرات المناخية لعام 2009 
رأس المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة الاجتماع الخامس للجنة الوطنية للتغيرات المناخية الذي عقد يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2009 وأعضاء من الوزارات المعنية (الصناعة، الكهرباء، الري، التنمية الاقتصادية، الدفاع، الزراعة، وهيئة الأرصاد الجوية ) وعدد من الخبراء في مجال البيئة . حيث أشار سيادته إلي أهمية محاولة التوصل لاتفاق في مؤتمر الأطراف القادم بالدنمارك، كما دعا إلي ضرورة التنسيق الدائم مع وزارة الخارجية لتداخل المصالح السياسية للمشروعات. كما أعلن عن قرب الانتهاء من تقرير الإبلاغ الوطني الثاني وفيه تحديد الانبعاث من القطاعات المختلفة والفرق الذي حدث منذ التقرير الأول.
ركز جدول أعمال الاجتماع علي قضايا التكيف مع التغيرات المناخية لما لها من أهمية والتهديدات الواقعة علي الدول النامية وخاصة مصر، وتم إلقاء الضوء علي وزارتي الزراعة والموارد المائية والري ودورهما في التكيف والتأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية، مع التعرف علي آليات وإجراءات الحصول علي التمويل من صندوق التكيف العالمي. كما عرضت وزارة المواد المائية والري تأثير ظاهرة التغيرات المناخية علي الموارد المائية والمتمثلة في نهر النيل وجهود الوزارة في التنبؤ والرصد والنمذجة ودراسة مدي تأثر حوض النيل نحو الزيادة والنقصان لموارده الموسمية والدائمة، وموضوعات حماية السواحل المصرية المطلة علي البحر المتوسط. واستعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنتاج الأصناف الزراعية المتأقلمة مع آثار التغيرات المناخية من حرارة مرتفعة أو ندرة في مياه الري أو ملوحة زائدة، وتنفيذ مشروعات لتقييم الأراضي المهجورة زراعياً.
كلف السيد وزير الدولة لشئون البيئة السادة أعضاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية بسرعة التحرك والانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات والوزارات المعنية بهدف إرساء إستراتيجية وطنية مصرية لمواجهة تغير المناخ. هذا بالإضافة إلي وضع تصور نحو إنشاء مركز معلومات مركزي لتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بموضوعات وقضايا تغير المناخ، مع الاستفادة من الإمكانيات المؤسسية لمركز معلومات مجلس الوزراء، مع العمل علي إنشاء مركز لتجميع البحوث والدراسات المتعلقة بقضية التغيرات المناخية، مع تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية من أجل التنسيق فيما بين المركز البحثية الوطنية، مع العمل علي تطوير نظم الرصد والأبحاث بتلك المراكز. وإعداد قائمة بالمشروعات الاسترشادية في مجالي التخفيف والتكيف بنهاية شهر يناير، علي أن يتم مراجعتها من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية بهدف تقديمها إلي سكرتارية صندوق التكيف لتمويل تلك المشروعات.
ويذكر أن صندوق التكيف مع تغير المناخ أنشأ بعد أن اتفقت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى2001 على تخصيص حصة 2% من عائدات أنشطة آلية التنمية النظيفة لاستخدامها في تمويل التكيف مع تغير المناخ  بالإضافة إلى المساهمات الطوعية للدول المتقدمة، وقرر الأطراف أن يكون مجلس إدارة صندوق التكيف هو الكيان التشغيلي للصندوق؛ ويكون مسئولاً عن الإشراف والإدارة لصندوق التكيف ووضع الأولويات والسياسات الإستراتيجية والمبادئ التوجيهية، ويكون مسئول تماما أمام مؤتمر الأطراف. قامت الأطراف بدعوة مرفق البيئة العالمي لتقديم خدمات السكرتارية إلى المجلس، والبنك الدولي ليكون بمثابة أمانة صندوق لصندوق التكيف. حيث يتألف المجلس من 32 عضوا ( 16 عضواً و 16 مناوباً ) يمثلون الأطراف ويتم انتخابهم رسمياً من جانب مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو بشأن صندوق التكيف ولمدة عامين قابلين للتجديد يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل سنة أو كلما دعت الضرورة لتمكينه من الاضطلاع بمسئولياته. 
حيث يعتبر تغير المناخ أحد أهم المخاطر التي تهدد التنمية المستدامة، مع الآثار الضارة المتوقعة علي البيئة وصحة الإنسان وغيرها، وقد اتفق العلماء علي أن ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي للأرض هو الذي يؤدي إلي تغير المناخ وأن النشاط البشري قد أسهم في الآونة الأخيرة في تغير المناخ . ويعد التكيف أحد الآليات الضرورية للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ ويقصد به عملية تكيف في النظم الطبيعية أو البشرية استجابة لمردوداتها والتعايش مع الظروف الناتجة عنها.
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